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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29419 والمرفوع من الاستاذ الهادي التريكي بتاريخ 29 اوت 2003 

نيابة عن منوبته : شركة التامين الاتحاد في شخص ممثلها القانوني 

ضــد : مريم بنت محمد بن جوة 

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس بتاريخ 15/4/2003 تحت عدد 4328 باقرار الحكم الابتدائي 

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليها وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت 

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة وبعد التامل من كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون 

مـــن حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة 

مـــن حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد الوثائق التي انبنى عليها قيام المعقب عليها لدى محكمة البداية ضد المعقبة  في طلب الحكم بالزامها بان تؤدي لها تعويضا لقاء ما نالها من ضرر بدني وادبي نتيجة تعرضها لحادث مرور تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى المطلوبة كل ذلك بناءا على احكام الفصل 96 م ا ع 

وبعد استيفاء الاجراءت اصدرت المحكمة حكمها عدد 6232 بتاريخ 6 ماي 2002 لصالح الدعوى 

فاستانفته المحكوم عليها وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها بالتقرير حسب المنطوق المضمن بالطالع فتعقبته الطاعن ناسبة له : 

خرق احكام الفصل 96 م ا ع وضعف التعليل : 

قولا ان محكمة القرار المنتقد ما قضت بعدم قابلية المسؤولة المبنية على احكام الفصل 96 م ا ع للتجزئة تكون قد خالفت الفصل المذكور لانتفاء المانع وقد استقر فقه القضاء على مبدا التجزئة متى ثبت ان المتضرر قد شارك بصفة ايجابية في حصول الضرر وطلبت بناءا على هذا النقض 

المحكمــــــــــة 

عن المطعن الوحيد : 

حيث ان المسؤولية الشيئية تتحقق اذا حصل ضرر بفعل شيء من الاشياء وتوفرت بين الضرر والشيء رابطة سببية دون حاجة الى اثبات أي شرط اخر وبصفة خاصة الى اثبات وقوع خطا من حافظ الشيء لان الخطا ليس من ضمن الاركان اللازمة لتحقق المسؤولية عن الاشياء 

وحيث لما كانت المسؤولية عن فعل الاشياء لا ينظر فيها الى خطا حافظ الشيء فانه لا يجوز تجزئتها بين المسول والمتضرر لان هذه التجزئة تتم بالنظر الى خطا كل واحد منهما والخطا غير وارد في هذه المسولية كما قر سابقا وقد استقر فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة على مبدا عدم تجزئة المسؤولية المبنية على احكام الفصل 96 م ا ع (القرار عدد 4210 والقرارعدد 1751 . . .) ولذلك اضحى الطعن غير قائم على اساس من القانون فتعين رده 

ولهـــــذه الاسبـــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرا ربحجرة الشورى بجلسة يوم 1 مارس 2004 عن الدائرة الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة الكاتبة السيدة منيرة المانعي 
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